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«زين الكويت» تحصل على «الآيزو» في الامتثال التنظيمي
أعلنــت «زين» حصولها 
على شهادة الجودة العالمية 
 (ISO 37301:2021) الآيــزو
فــي إدارة الامتثال، تتويجا 
لمبادراتها وإجراءاتها الحاسمة 
في إضفاء الطابع المؤسسي 
علــى الامتثــال التنظيمــي 
فــي كل عملياتهــا، وتنفيذ 
الســليم للقوانين  التطبيق 
والتشــريعات، لتكــون من 
أولى الشركات التي تحصل 
على هذه الشهادة في الأنشطة 
المتعلقة بالامتثال في المنطقة.

وأوضحت «زين» أن هذه 
الشــهادة تعكــس التزامهــا 
الثابت بالامتثال التنظيمي، 
وترسيخ ثقافة النزاهة على 
جميع مستويات العمل، حيث 
جــاءت بعد الإطلاق الناجح 
لبرنامج الامتثال التنظيمي، 
الذي ساعدها في تضمين أطر 
رقابة تنظيمية قوية تتماشى 
مع المعايير الدولية الخاصة 
.(ISO37301) بإدارة الامتثال
أنهــا  وأكــدت الشــركة 
وكجــزء مــن خطــط هــذا 
البرنامج، تمكنت من إدخال 
ضوابــط وعمليات لتوجيه 
المتعلقة بالامتثال  الأنشطة 
التنظيمــي، مبينــة أن هذا 
النهج زودها بقدرات تعيين 
مخاطــر والتزامات الامتثال 
ومعالجتهــا،  التنظيمــي 
مع وضــع آليــات الحوكمة 
للوصول إلى سياسة الامتثال 

التنظيمي.
والجديــر بالذكر أن هذه 
الشــهادة تعد الســابعة من 

يترتب عليها مــن تكاليف 
وأضرار بالسمعة.

التنفيذي  الرئيس  وقال 
الكويــت نــواف  لـ«زيــن» 
الغربللــي: يظــل الامتثــال 
التنظيمــي يحتــل أولويــة 
رئيسية في جميع عملياتنا 
في «زين» مع استمرارنا في 
تعزيز العمليات التنظيمية 

والكفاءة التشغيلية.
تعكــس  قائــلا:  وأكــد 
شهادة ISO 37301 التزامنا 
العالمية،  الممارسات  بأفضل 
حيــث تدعــم طموحاتنــا 
الاستراتيجية لتحقيق نمو 
طويــل الأمد وخلــق القيمة 
وتعزيــز ثقــة شــركائنا، 
مشــغل  أول  وباعتبارنــا 
ضمــن عمليــات المجموعة 
يحصل على هذه الشــهادة، 
فإن عمليات «زين» الأخرى 
بات لديها الآن مصدر إلهام، 
حيث يعد التعــاون الفعال 
وتبــادل المعرفة أمرا حيويا 
للغاية للتغلب على التحديات 
والفرص التي قد تنشــأ في 

بيئة الأعمال.
الغربللــي قائلا  وتابــع 
«بينما نسعى جميعا للارتقاء 
بنطــاق الامتثال التنظيمي، 
فإن هذه الشهادة ستكون قوة 
دافعة لنا لتطوير ممارسات 
الامتثــال، وتعزيــز جهــود 
مجموعــات العمــل لتوفير 
بيئة تعاونية، فهذا الإنجاز 
ثمرة تعاون بــين مجموعة 
«زين» ومجموعة عمل فريق 
الامتثال في «زين» الكويت، 

فالجهــد التعاوني والمثابرة 
والنزاهة فــي العمل جعلت 

هذا الإنجاز ممكنا».
وتعكــس ريــادة «زين» 
الكويت في مجال شــهادات 
الآيــزو ســعيها الدائم نحو 
التميز، وهــــو مــا يجعلها 
تتصــدر ســوق الاتصالات 
الكويتــي من حيــث أنظمة 
الامتثــال والإدارة المعتمدة 

دوليا.
إدارة  نظــام  أن  يذكــر 
الامتثال المبني على متطلبات 
وإرشادات ISO 37301 يمنح 
«زين» مجموعة من الأدوات 
العمليــات،  (السياســات، 
التــي تمكنها  والضوابــط) 
من ترســيخ والحفاظ على 
ثقافــة الامتثــال، ويعكــس 
هذا النظــام التــزام «زين» 
بمعايير الحوكمة المؤسسية 
السليمة والممارسات الجيدة 
والسلوك الأخلاقي، فضلا عن 
تحســين قدرة الشركة على 
تحديد حالات عدم الامتثال 

والاستجابة لها.
ISO وتتضمــن شــهادة
37301 متطلبــات تتعلــق 
بالكفــاءة، والتواصـــــــل، 
والوعي، ومن خلال الالتزام 
بهذه المتطلبات، تضمن زين 
ترجمــة رؤية الإدارة العليا 
فــي ســلوك  وتجســيدها 
القيادات التنفيذية والموظفين، 
كما يظهــر مجلــس الإدارة 
التزامهــم  العليــا  والإدارة 
بنظام إدارة الامتثال من خلال 

أفعالهم وقراراتهم.

أولى شركات الاتصالات في المنطقة التي تحصل على هذه الشهادة

نواف الغربللي
عماد تيفوني وريان الزيد ووليد العوضي وعلي العامر ويوســف البليهد ود.طامي البنعلي في لقطة جماعية خلال افتتاح الاجتماع الـ ٣٠ للجنة رؤســاء 

هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نوعهــا التي تحصــل عليها 
الكويــت، مما يعزز  «زين» 
مكانتها الريادية كأكثر شركة 
اتصالات في البلاد حصولا 

على شهادات الآيزو.
ISO يوفـــــر معيــــــار
37301 إطارا شاملا لإنشاء 
وتطويــر وتنفيــذ وتقييم 
وتحسين نظام فاعل لإدارة 
الامتثال، مما يدعم تحقيق 
أعلى المعاييــر في الامتثال 
التنظيمي، وتشمل الفوائد 
للمؤسســات  الملموســة 
التــي تحصل على شــهادة 
٣٧٣٠١: تحســين فرص  ISO
واســتدامة الأعمال، حماية 
وتعزيز سمعة ومصداقية 
المؤسســة، مراعاة توقعات 
الأطراف المعنية، إظهار التزام 
المؤسســة بــإدارة مخاطــر 
الامتثال بفعاليــة وكفاءة، 
زيادة ثقة الأطراف الثالثة في 
قدرة المؤسسة على تحقيق 
النجاح المســتدام، وتقليل 
مخاطر حدوث مخالفات وما 

١٩٣ مليار دولار مشاريع كهرباء ومياه خليجية.. قيد التنفيذ

علاء مجيد

كشفت مجلة «ميد»، أن دول الخليج 
لديها عقود قيــد التنفيذ حاليا بقيمة 
١٩٣ مليار دولار لمشاريع إنتاج وتوزيع 
الكهربــاء والميــاه، فيمــا تمتلــك دول 
«التعــاون» عقــودا إضافية بقيمة ٧٧
مليــار دولار بمرحلة تقديم العطاءات 
أو التقييم، في حين أن حوالي ١١٧ مليار 
دولار أخرى في مراحل الدراسة الأولية 

والهندسة الأساسية.
وبحسب بيانات «ميد بروجكتس»، 
التي تتبع نشاط المشاريع في المنطقة، 
فإن الإنفاق الحالي والمخطط له يستند 
إلى الحاجة لخفض انبعاثات الغازات 
الدفيئة، وتنويع مزيج إنتاج الكهرباء، 
ودعــم أهداف طويلــة الأجل لتحقيق 
صافي انبعاثات صفرية، إضافة ودعم 
برامــج التنــوع الاقتصــادي في دول 

مجلس التعاون.
وتشــير البيانات إلــى أن أبوظبي 
والرياض يعملان على التحول إلى مراكز 
عالمية في مجال الــذكاء الاصطناعي، 
وهو الأمر الذي سيســهم في دفع نمو 
الطلب على الكهرباء بالأجلين القصير 

والمتوسط، كاشفة أن دول المنطقة عملت 
على تسريع إجراءات المشتريات وطرح 
العطاءات للعديد من المشاريع، خلال 
الأســابيع التي تلت إعلان ترامب عن 

الرسوم الجمركية.
وذكــر تقريــر «ميد» أن الرســوم 
الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في ٢ الجاري 
على الشــركاء التجاريين الذين لديهم 
فائــض في الصــادرات إلــى الولايات 
المتحــدة، والتي قــام بتعليقها لاحقا 
بعد أســبوع باســتثناء الرسوم على 
الصين، لم تكن لتؤثر بشكل كبير على 
مشاريع المرافق في المنطقة، لاسيما تلك 
المرتبطة بمقاولي الهندسة والمشتريات 

.(EPC) والبناء
وأوضحت المجلــة أن معظم المواد 
والمعدات المستخدمة، خاصة في مشاريع 
محطــات الطاقة، لا تأتي من الولايات 
المتحدة في الأساس، فالمعدات الأصلية 
المستخدمة في مشاريع توليد الطاقة، 
والتي تمثل جزءا كبيرا من التكاليف، 
يتم استيرادها بشكل أساسي من الصين 
لمشاريع الطاقة المتجددة، ومن أوروبا 

لمحطات الطاقة الحرارية.

فيما أشــارت المجلة إلــى أن القلق 
الرئيســي يكمن في مدى تأثير تغير 
سياسات الرســوم الجمركية في عهد 
ترامب على زعزعة استقرار الأسواق 
وأســعار النفط. هذا بــدوره قد يؤثر 
على إيرادات الحكومات الإقليمية وعلى 
إنفاقها الرأسمالي، لاسيما في الكويت 

والسعودية.
ويشير مستشار للمرافق في المنطقة، 
روبرت برينياك، إلى أن بقاء الرسوم 
الجمركية مرتفعة بين الولايات المتحدة 
والصين قد يدفع بأســعار خام برنت 
إلــى التراجع نحو نطــاق ٤٠ إلى ٥٠
دولارا للبرميل، وهو نطاق قد يؤدي 
إلى تقليص المشاريع نتيجة التباطؤ 

الاقتصادي العالمي.
لكــن هــذا لا يعني بالضــرورة أن 
مشــاريع الميــاه أو الطاقة المســتقلة 
ستتوقف، إذ إنها لا تعتمد على الإنفاق 
الرأســمالي الحكومــي الحالي، بما أن 
القطــاع الخاص هو مــن يتحمل هذه 
التكاليــف. ويقــول برينيــاك إن هذه 
المشاريع «قد يتم تقليصها فقط إذا كان 
من المتوقع انخفاض الطلب المستقبلي 

نتيجة تباطؤ اقتصادي».

تمتلك عقوداً بـ ٧٧ مليار دولار بمرحلة تقديم العطاءات.. و١١٧ ملياراً أخرى قيد الدراسة

عماد تيفوني: الربط الإلكتروني بين أسواق المال 
في دول الخليج يدعم التكامل الاقتصادي

علي إبراهيم

مجلــس  رئيــس  قــال 
مفوضي هيئة أســواق المال 
التنفيذي  الكويتية والمدير 
عمــاد تيفونــي إن مســار 
التكامل على صعيد أنشطة 
الأوراق المالية وأسواق المال 
فــي دول مجلــس التعاون 
قطع أشــواطا مهمة، وحقق 
إنجــازات لافتــة، دون أن 
يعنــي ذلــك بطبيعة الحال 
عدم الحاجة لمزيد من تضافر 
الجهود للبناء على ما سبق، 
وتسريع وتائر التكامل بين 
أسواق المال في دول المجلس.

وأضاف تيفوني في كلمته 
خلال الاجتماع الـ ٣٠ للجنة 
رؤساء هيئات الأسواق المالية 
بدول مجلس التعاون لدول 
الخليــج العربيــة، والــذي 
أن  الكويــت،  تســتضيفه 
التكامــل  تســريع وتيــرة 
يأتي بــدءا بتحقيق أقصى 
درجات التوافق الممكنة في 
أطرها التنظيمية والرقابية، 
واعتماد ما أمكن من أنظمة 
ملزمة مرنة، وتضييق أطر 
العمــل بصفة استرشــادية 
إلى حدودها الدنيا، وانتهاء 

التنميــة  تحقيــق  علــى 
المستدامة المطلوبة، وضمان 
الاقتصــادي  الاســتقرار 
ومواجهــة  والاجتماعــي، 
التحديــات العابرة للحدود 
والاضطرابات المتسارعة التي 
تشهدها اليوم مناطق واسعة 

في العالم والإقليم.
وأعــرب تيفونــي عــن 
أمله في أن يسهم الاجتماع 
بصــورة فاعلــة فــي دفــع 
عجلة التكامــل الاقتصادي 
المنشــود قدما نحــو الأمام، 
ترجمة لتوجيهات قادة دول 
المجلس وتطلعات شعوبها، 
وأن يشــكل إضافة حقيقية 

في هذا الإطار.

من جهته، قال الأمين العام 
المساعد للشؤون الاقتصادية 
التنموية في الأمانة العامة 
التعــاون  لــدول مجلــس 
لدول الخليج العربية خالد 
الســنيدي إن جدول أعمال 
اللجنــة يتضمن العديد من 
المواضيع، من أبرزها مناقشة 
سير العمل في المبادرات التي 
ستسهم في تحقيق التكامل 
في الأســواق الماليــة بدول 

المجلس.
الســنيدي أن  وأضــاف 
جــدول الأعمــال يتضمــن 
متابعــة تنفيــذ المبــادرات 
المحالــة إلى لجنة أســواق 
المال (البورصات) الخليجية.

خلال افتتاح فعاليات الاجتماع الـ ٣٠ للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون

خالد السنيدي عماد تيفوني

الربط الإلكتروني  بتحقيق 
بين تلك الأسواق للاستفادة 
القصوى من الثورة الرقمية 
التــي نشــهدها، خاصة أن 
تكامل أسواق المال يعد واحدا 
مــن أهم مرتكــزات التكامل 
الاقتصادي الشامل المطلوب.

وزاد تيفوني أن خطوات 
بالغة الأهميــة تم تحقيقها 
في مسارات العمل الخليجي 
المشترك منذ تأسيس مجلس 
التعاون، الأمر الذي أســهم 
بصــورة فعلية في الارتقاء 
باقتصــادات دول المجلس، 
وتعزيز مكانتهــا وقدراتها 
التنافسية منفردة وكوحدة 
اقتصادية متماسكة، قادرة 

الذهب يخترق ٣٤٠٠ دولار للأونصة.. للمرة الأولى
في ظل تراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي

وكالات: ســجلت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس مستوى غير 
مسبوق، وسط استمرار الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا 
آمنا، في ظل تراجع الدولار وتصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد 
العالمي نتيجة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع 
الذهب في المعاملات الفورية بنسبة ٢٫٣٥٪ ليصل إلى ٣٤٠٤٫٩٦ دولارات 
للأونصة، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنســبة ٢٫٥١٪ 

إلى ٣٤١٢٫١٠ دولارا.
وتســود الأســواق العالمية حالة من الاضطراب بسبب الرسوم 
الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة 
إلى الضبابية التي تكتنف سياساته التجارية. وقد انعكس ذلك سلبا 
على التوقعات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم، ودفع المستثمرين 

إلى التخارج من الأصول الأميركية.
وأدى ذلك، إلى جانب هجوم ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي، جيروم باول، الأســبوع الماضي، إلى انخفاض الدولار إلى 
أدنى مســتوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مما جعل الذهب المقوم 
بالدولار أقل تكلفة للمشــترين الأجانب. وفي الأثناء، حذرت الصين 
الدول من إبرام أي اتفاقات اقتصادية موســعة مع الولايات المتحدة 

على حساب مصالحها.

وقال المحلل لدى «يو بي إس» جيوفاني ستونوفو: «يتلقى الذهب 
دعما من استمرار المخاوف بشأن مستقبل الدولار كعملة احتياط، ومن 
المرجح أن يستمر هذا الدعم. كما أن هيمنة الإحجام عن المخاطرة على 
معنويات المستثمرين ـ كما يظهر في تراجع البورصات ـ تسهم في 
صعود المعدن. نتوقع أن يبلغ الذهب ٣٥٠٠ دولار خلال الأشهر المقبلة».

من جانبه، قال رئيس التشغيل في شركة «سبائك» محمد صلاح، إن 
أسعار الذهب تواصل تسجيل مستويات قياسية، مدفوعة بعدة عوامل 
أبرزها ضعف الدولار والصراعات الجيوسياسية والتجارية، مشيرا 
إلى أن المعدن الأصفر قد يشهد مزيدا من الارتفاعات في الفترة المقبلة.

وأوضح في مقابلة مع قناة «العربية Business» أن «الذهب مستفيد 
في المقام الأول من ضعف الدولار في الربع الأول من العام، فقد حقق 
الذهب حتى الآن ارتفاعات تقارب ٣٠٪، منها ١٠٪ فقط نتيجة لتراجع 
الدولار. العلاقة السلبية بين الذهب والدولار واضحة، والذهب يستفيد 

منها دائما، لاسيما عندما يكون الدولار متراجعا بقوة».
وأضــاف: «هناك أيضا عوامل كثيرة تدعــم ارتفاع الذهب، منها 
الصراعات الجيوسياسية، والحروب التجارية التي تصاعدت بشكل 
كبير، إلى جانب التدفقات الاســتثمارية على صناديق الذهب. أعتقد 
أننا أمام مســتويات قياســية جديدة، وقد نشهد وصول الذهب إلى 

٣٥٠٠ دولار للأونصة بمنتهى الســهولة قبل 
منتصف العام».

وعن العوامل الداعمة مستقبلا، قال صلاح: 
«العوامل كلها مجتمعة موجودة في الفترة 
القادمة، وكنا قد رأيناها في الفترة الماضية 
أيضا. لا يوجد طرف في النزاع التجاري 
بين الصين وأميركا يريد تقديم تنازلات، 

ونشهد تصعيدا جديدا يوميا، وآخرها 
ما يتعلق بالسفن التجارية. في مارس 
فقط شــهدنا تدفقات أموال تقارب ١٠
مليارات دولار لصناديق الاستثمار».

وأضاف: «البنوك المركزية ما زالت 
تضيف إلى احتياطياتها من الذهب، فبنك 

الشعب الصيني يشتري شهريا بشكل متتال، 
وإن كان بكميات قليلة بسبب ارتفاع الأسعار الكبير. 

البنك المركزي الهندي عاد أيضا للشــراء، وإن كان بمستويات 
منخفضة. وهذا يدل على أن البنــوك المركزية مهتمة بالحفاظ على 

أصولها، خاصة في ظل ضعف العملات».

«التحريات المالية»: عناية معززة مع الدول عالية المخاطر
علي إبراهيم

أصدر رئيس وحدة التحريات المالية 
د.حمد المكراد تعميما حول الدول عالية 
المخاطر فــي ضوء قيام مجموعة العمل 
المالي (فاتف) بتحديد الدول التي تعاني 
من أوجه قصور اســتراتيجية في نظم 
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 
وتمويل انتشار اســلحة الدمار الشامل 
لديها، الأمر الذي يوجب على الدول اتخاذ 
تدابير العناية المعززة في تعاملاتها مع 
الدول عالية المخاطر لحماية نظامها المالي 
والاقتصادي من مخاطر غسيل الأموال 
وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار اسلحة 

الدمار الشامل.
وأضاف المكراد، في التعميم الذي حمل 
رقــم ٢٠٢٥/١، انه تم تصنيف الدول إلى 

٤ فئات كالتالي:
١ ـ دول قاتمة السواد (عالية المخاطر)

وهــي الدول التي لديها أوجه قصور 
استراتيجية كبيرة في انظمتها الخاصة 
بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 
وتمويل انتشــار اسلحة الدمار الشامل، 
حيــث يجب على جميع الــدول تطبيق 
العناية الواجبة المعززة على الدول التي 
تقع تحت تصنيف القائمة السوداء، وفي 
الحالات الأكثر خطورة يطلب من الدول 
تطبيــق تدابير مضــادة لحماية النظام 
المالي الدولي من مخاطر غسيل الأموال 
وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار 

الشامل الصادرة من هذه الدول.
 وفي حال تم ادراج الدولة على قائمة 
الدول عالية المخاطر (القائمة السوداء)، 

فسيترتب عليه حظر التعاملات المالية 
والمصرفيــة مع تلك الدولة، وبالنســبة 
للدول المدرجة ضمــن هذه القائمة فهي 

كوريا الشمالية وايران وميانمار.
(ICRG) ٢ ـ الدول ضمن قائمة مراجعة

تضــم الدول التــي تضعها مجموعة 
العمل المالي تحت مراجعة التعاون الدولي، 
وهي قد تكون من الدول التي تم تصنيفها 
مسبقا ضمن المتابعة المعززة أو اذا كانت 

الدولة:
٭ غير ملتزمــة أو ملتزمة جزئيا بعدد 
٢٠ أو أكثــر مــن التوصيات فــي تقييم 

الالتزام الفني.
أو ملتزمــة جزئيــا  ٭ غيــر ملتزمــة 
بالتوصيات أرقام ٣ و٥ و٦ و١٠ و١١ و٢٠.

٭ تحصلت على مستوى متدن أو متوسط 
مــن الفعالية فــي ٩ أو اكثر من النتائج 

المباشرة.
٭ تحصلــت على مســتوى متــدن من 
الفعالية في ٦ أو اكثر من النتائج المباشرة.

وفي حال تم ادراج الدولة ضمن هذه 
القائمة ولم تلتزم بمعالجة أوجه القصور 
خــلال المدة الممنوحة لها، فإنه قد تتأثر 
الدولة سلبا من ناحية التدفقات المالية 
في الاقتصاد الوطنــي والذي بدوره قد 
يؤثر على نظامهــا المصرفي والمالي مع 
مرور الوقت، كما قد يؤدي إلى تخفيض 
التصنيف الائتماني للدولة وذلك ان طال 

بقاء الدولة في القائمة.
ووفقا لآخر تحديث في فبراير ٢٠٢٥، 
فقد تم خــروج دولة الفلبين من القائمة 
الرماديــة، كمــا تم دخــول دولتــين إلى 
القائمة الرمادية وهما جمهورية لاوس 

الديموقراطية الشعبية ونيبال.
وتقع ضمن القائمــة الرمادية حاليا 
كل من الــدول التالية: كينيــا، بلغاريا، 
بوركينا فاســو، الكاميــرون، الكونغو، 
كرواتيا، نيبال، هاييتي، موناكو، مالي، 
موزمبيق، نيجيريا، لاوس، لبنان، جنوب 
افريقيا، جنوب السودان، سورية، تنزانيا، 
ڤنزويلا، ڤيتنام، اليمن، الجزائر، انغولا، 

ساحل العاج، وناميبيا.
٣ ـ الدول الخاضعة للمتابعة المعززة

وهي الدول التي تحتاج إلى تصويب 
بعــض الاجــراءات التي يتــم تحديدها 
للتعديــل مــن وضعها واصــلاح اوجه 
القصــور. وفي حــال عدم اكتمــال تلك 
الاجــراءات خــلال فترة الملاحظــة التي 
تخضع لهــا الدولة، فإنهــا تدرج ضمن 
قائمــة مراجعة التعــاون الدولي. ويتم 
تصنيف الدولة تحــت المتابعة المعززة 

إذا كانت:
٭ لديهــا ٨ أو اكثر من التوصيات (غير 
ملتزمة/ ملتزمــة إلى حد ما) في تقييم 

الالتزام الفني.
أو ملتزمــة جزئيــا  ٭ غيــر ملتزمــة 
بالتوصيات أرقام ٣ و٥ و٦ و١٠ و١١ و٢٠.

٭ كان لديها مستوى متدن أو متوسط 
مــن الفعالية فــي ٧ أو اكثر من النتائج 

المباشرة.
٤ ـ الدول الخاضعة للمتابعة المنتظمة

وهي الدول التي تم تقييمها بشــكل 
ايجابي في عملية التقييم المتبادل، حيث 
تخضع تلك الدول للحد الادنى من المتابعة 
من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف).


